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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
 .(S/ أتشرف بأن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/395

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق مـن أسـتراليا، المقـدم عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقــة مــن 
وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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  مرفق 
رسالة مؤرخة ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لأسـتراليا 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أشـير إلى رسـالتكم المؤرخـة ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، الـتي التمســـتم فيــها معلومــات 
بشأن عدد من النقاط الناشـئة عـن التقريـر الأول لأسـتراليا المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وستجدون طي هـذا ملحقـا للتقريـر 

الأول لأستراليا ردا على كل مسألة من المسائل التي أثيرت في رسالتكم (انظر الضميمة). 
وقـد أبـرز التقريـر الأول لأسـتراليا تغيـيرات هامـة في الإطـار القـــانوني لأســتراليا فيمــا 
يتعلـق بمنـع الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها وتقـديم مرتكبيـها إلى المحاكمـــة، وهــي التغيــيرات الــتي 
سـتعرض علـى البرلمـان الأسـترالي لـدى اسـتئناف انعقـاده في عـــام ٢٠٠٢. وهــذه التغيــيرات، 
الواردة في مشروع قانون تعديل التشــريع المتعلـق بـالأمن (الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢، ومشـروع 
قـانون تعديـل القـانون الجنـائي (قمـع الهجمـات الإرهابيــة بالقنــابل) لعــام ٢٠٠٢، ومشــروع 
قانون قمع تمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٢، ومشروع قانون تعديل التشريع المتعلق بـأمن الحـدود 
لعام ٢٠٠٢، ومشروع قانون تعديل التشريع المتعلق بمراقبة الاتصالات السـلكية واللاسـلكية، 
عرضـت علـى البرلمـان في آذار/مـارس ٢٠٠٢. ومنـــذ ذلــك الوقــت، كــانت هــذه التغيــيرات 
موضع مداولات مستفيضة ومتأنية في لجنة الشؤون القانونية والدستورية لـس الشـيوخ كمـا 
كـانت موضـع مناقشـات داخـل الحكومـة، وعرضـت علـى البرلمـان في وقـت ســـابق مــن هــذا 

الشهر تعديلات على اموعة التشريعية بناء على تلك المشاورات. 
وعند إقرار مشاريع القوانـين هـذه لتصبـح قوانـين، سـتقدم أسـتراليا تقريـرا منقحـا إلى 
لجنة مكافحة الإرهاب، يدمج كامل نطاق التغييرات الناشئة عـن التشـريعات الجديـدة، فضـلا 

عن المعلومات الواردة في هذا الملحق. 
(توقيع) جون داوث 
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 ضميمة 
ملحق للتقرير الأول لأستراليا المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة 
  ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  

الفقرة الفرعية ١ (أ): 
يرجي من أسـتراليا أن توضـح مـا إذا كـانت الأحكـام القائمـة حاليـا في القوانـين والأنظمـة 
ـــا يتصــل ــذه الفقــرة الفرعيــة يمكــن بســهولة تطبيقــها علــى  المشـار إليـها في التقريـر فيم

الأشخاص الذين تحددهم بلدان أخرى بوصفهم مؤيدين للإرهاب. 
ـــها في الفقرتــين ٢ و ٣ مــن تقريــر أســتراليا (في إطــار الأنظمــة  التدابـير الـوارد وصف - ١
المصرفية المتعلقة بــ (القطع الأجنـبي) وفي إطـار قـانون تقـارير المعـاملات النقديـة لعـام ١٩٨٨) 
التي اتخذت بشأن الأشخاص والكيانات المذكورين في القرار الرئاسي للولايات المتحـدة رقـم 
١٣٢٢٤ كـان يمكـن اتخاذهـا بصـدد الأسمـاء المقدمـة مـن بلـدان أخـرى. وقـد ألغـــت الأنظمــة 
المتعلقة بميثاق الأمم المتحدة والخاصة بــ (تدابير مكافحـة الإرهـاب)، المشـار إليـها في الفقرتـين 
٧ و ٩ مـن تقريـر أسـتراليا، التدابـير الـــواردة في إطــار الأنظمــة المصرفيــة المتعلقــة بــــ (القطــع 
الأجنبي). كما يسمح الإجراء الرسمي المنصوص عليه في الأنظمة والمتعلـق بتحديـد الأشـخاص 
والكيانـات (والأمـوال) الـتي تنطبـق عليـها الأنظمـــة بــأن يخضــع للأنظمــة الأشــخاص الذيــن 

تحددهم بلدان أخرى بوصفهم مناصرين للإرهاب. 
 

هـل يتعـين علـى الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين (مثـل المحـامين، والموثقـــين، والوســطاء 
الآخرين) أن يبلغوا عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات العامة، وإذا كان الأمـر كذلـك، 
ما هي العقوبات التي تطبق في حالة عدم إبلاغ هؤلاء الأشخاص، إما عن قصـد أو بسـبب 

الإهمال؟ 
كما ذكر في الفقرة ٣ من تقرير أسـتراليا، يتوجـب علـى أي تـاجر نقـد لديـه أسـباب  - ٢
معقولة تجعله يشتبه في أن معلومات معينة تتعلق بمعاملة، أو بمحاولة إجـراء معاملـة، قـد تكـون 
ذات صلـة بـالتحقيق في انتـهاك قـانون في أسـتراليا، أن يبلـغ ذلـك إلى مديـر المركـــز الأســترالي 
لتقـارير المعـاملات وتحليلـها. ويـرد تعريـف تـاجر النقـد في الفقـرة ٤ مـن تقريـر أسـتراليا. وقــد 
يشمل التعريف الأشخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه بموجـب قـانون 
تقارير المعاملات المالية لعام ١٩٨٨، يتوجب على المحـامين وشـركات المحامـاة أن يبلغـوا مديـر 
المركز الأسترالي لتقـارير المعـاملات وتحليلـها بالمعـاملات النقديـة المهمـة الـتي يجروـا أو تجـرى 

باسمهم أثناء ممارسام القانونية (المادة ١٥ ألف). 
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ويجــرم رفــض أو عــدم قيــام الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الملــزم بــالإبلاغ عـــن  - ٣
المعـاملات بموجـب القـانون ـذا الإبـلاغ. وتصـل أقصـى عقوبـة علـــى تلــك الجريمــة في حالــة 
الشخص الطبيعي إلى السجن لمـدة سـنتين و/أو الغرامـة بحـد أقصـى قـدره ١٢٠ وحـدة عقوبـة 
(للاضطـلاع علـى قيمـة وحـدة العقوبـة، انظـر المـادة ٤ ألـف ألـف مـن القـــانون الجنــائي لعــام 
١٩١٤. وتبلغ القيمة الحالية لوحدة العقوبـة ١١٠ دولارات أسـترالية). أمـا العقوبـة القصـوى 

في حالة الشخص الاعتباري فتبلغ ٦٠٠ وحدة عقوبة (المادة ٢٨). 
كما يجرم القانون القيام عمداً بتقديم بيانات مزورة أو مضللة (بما في ذلك عـن طريـق  - ٤
الإغفـال) فيمـا يتعلـق بالتزامـات الإبـلاغ والمحاسـبة والمعاملـة بموجـب القـانون. وتصـل أقصـــى 
عقوبة للجرم في حالة الشخص الطبيعي إلى السجن لمدة خمـس سـنوات و/أو دفـع غرامـة بحـد 
أقصـى قـدره ٣٠٠ وحـدة عقوبـة. أمـا في حالـة الشـخص الاعتبـاري، فتبلـغ العقوبـة القصــوى 
٥٠٠ ١ وحدة عقوبة (المادة ٢٩). ويعد إجراء معاملات عـن عمـد بقصـد تجنـب مقتضيـات 

الإبلاغ جريمة يعاقب عليها بنفس العقوبة (المادة ٣١). 
كما يجرم القيام عن عمد بتقديم تقرير غير كامل عن معاملـة يتوجـب الإبـلاغ عنـها  - ٥
وفقا للقانون، أو القيـام عمـداً بالاحتفـاظ بسـجلات غـير كاملـة يتوجـب الاحتفـاظ ـا وفقـا 
للقانون، الأمر الذي يستوجب عقوبة أقصاها ١٠ وحدات عقوبة في حالة الشـخص الطبيعـي 

أو ٥٠ وحدة عقوبة في حالة الشخص الاعتباري (المادة ٣٠). 
 

ما هي الطريقة التي يجري ا إنفاذ القوانين الاتحادية المتصلة بمكافحـة الإرهـاب مـن جـانب 
الولايات والأقاليم، وما هي الطريقة التي يتحقق ا التنسيق فيما بين الوكـالات المنفـذة في 

الولايات والأقاليم؟ 
يجـري تنسـيق القـدرات والتـأهب في مجـال مكافحـــة الإرهــاب علــى صعيــد أســتراليا  - ٦
بأكملها من خلال اللجنة الاستشارية الدائمة المعنية بتعـاون الكمنولـث/الولايـات للوقايـة مـن 
ـــبر  العنـف. وعلـى إثـر اجتمـاع القمـة الـذي عقـده رئيـس الـوزراء بشـأن الإرهـاب والجريمـة ع
الوطنيـة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (انظـــر الفقرتــين ٣٥ و ٣٦ أدنــاه)، ســتعاد تســمية اللجنــة 
الاستشارية الدائمة السالفة الذكر ليصبح اسمها اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب مـع توسـيع 
نطاق ولايتها لتشمل إدارة العواقب. وتتـولى اللجنـة الاستشـارية الدائمـة إدارة الخطـة الوطنيـة 
لمكافحة الإرهاب التي توفر ترتيبات تعاونية لجميع الحكومات الأسترالية للوقاية مـن الإرهـاب 

والاستجابة له وإجراء التحقيقات المتعلقة به وإدارة عواقبه. 
والغرض الرئيسي من اللجنة الاستشـارية الدائمـة المعنيـة بتعـاون الكمنولـث/الولايـات  - ٧
للوقاية من العنف هو تقديم مقترحات إلى رؤساء الحكومات في أستراليا بشأن الخطـوات الـتي 
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يتعـين اتخاذهـا لكفالـة الاسـتعداد والتعـاون علـى صعيـد الدولـة بـين الوكـــالات المعنيــة بــالأمن 
وإنفاذ القانون والاستخبارات على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايـات والأقـاليم 
من أجل حماية أستراليا مــن الإرهـاب. وتقـوم اللجنـة الاستشـارية الدائمـة بإنشـاء لجـان فرعيـة 
دائمة ومخصصة ومشاريع وأفرقة عاملة لتطوير وإدارة جوانب معينة مـن القـدرات والترتيبـات 

الوطنية لمكافحة الإرهاب. 
وتتـألف اللجنـة الاستشـارية الدائمـة المعنيـة بتعـاون الكمنولـث/الولايـات للوقايـــة مــن  - ٨
العنف من كبار المسؤولين في الإدارات الاتحادية والولايات والأقـاليم وضبـاط الشـرطة. وهـي 
تجتمع مرتين في السنة عادة، ما لم تقتضي ظروف خاصـة عقـد اجتماعـات إضافيـة. ويضطلـع 
مركز تنسيق الأمن الوقائي في إدارة المدعي العام الاتحادي بالمسؤولية عن إدارة برنامج اللجنـة 

الاستشارية الدائمة. 
 

 الفقرة الفرعية ١ (ج): 
يرجـى إيضـاح مـا إذا كـانت الأنظمـة المتعلقـة بميثـاق الأمـــم المتحــدة والخاصــة بـــ (تدابــير 
مكافحة الإرهاب) تسمح، بناء على طلب بلد آخر، بتجميد أمـوال أشـخاص قـد يكونـوا 
مؤيدين للإرهاب في ذلك البلد الآخر. وهل يشمل تعريف �الأمـوال� المـوارد الاقتصاديـة 

والخدمات ذات الصلة؟ 
كما ذكر في الفقرة ١ أعلاه، فإن الإجراء الرسمي المنصوص عليـه في الأنظمـة المتعلقـة  - ٩
بميثـاق الأمـم المتحـدة والخاصـة بــ (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لتحديـد الأشـخاص والكيانــات 
(والأموال) التي تنطبق عليها الأنظمة تسمح بالقيام، بناء على طلب بلد آخر، بتجميـد أمـوال 

الأشخاص الذين قد يكونون مؤيدين للإرهاب في ذلك البلد الآخر. 
وتعرف الأنظمة (المادة ٦) �الأموال� بأا تشمل (ولكن لا تقتصر على) ما يلي:  - ١٠

الموارد النقدية؛  (أ)
الأصول المالية؛  (ب)

الأصول المادية وغير المادية؛  (ج)
حقوق الملكية؛  (د)

الأوراق المالية التي يتم تداولها على المستويين العام والخاص؛  (هـ)
صكوك الدين القابلة للتداول على المستويين العام والخاص؛  (و)
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ــــن (أ) إلى (و) أو  الإيــرادات المتأتيــة مــن الأصــول المذكــورة في الفقــرات م (ز)
الحصائل المتأتية من بيعها. 

 
الفقرة الفرعية ١ (د): 

هل يوجد في أستراليا أي نظـام لتنظيـم أو مراقبـة الترتيبـات البديلـة لتحويـل الأمـوال مثـل 
نظام الحوالة؟ 

يتوجـب علـى المؤسسـات التجاريـة البديلـة لتحويـل الأمـوال أن تتقيـد بأحكـام قــانون  - ١٢
تقــارير المعــاملات النقديــة لعــام ١٩٨٨، بمــا في ذلــك تقــديم تقــارير عــن المعــاملات المثــيرة 
للشكوك، وتقارير عن المعاملات الهامة، وتقارير عن تعليمات تحويـل الأمـوال دوليـا. ويوجـد 
في أسـتراليا برنـامج لــ �تجـار النقـد الذيـن يتحملـون مخـاطر عاليـة�، يديـــره المركــز الأســترالي 
لتقارير المعاملات وتحليلها، تتمثل مهمتـه في تحديـد تجـار النقـد الذيـن يتحملـون مخـاطر عاليـة، 
وتثقيف هؤلاء التجار بشأن التزامام المتعلقة بالإبلاغ وتحديد الهوية، واتخـاذ إجـراءات بشـأن 
الامتثال حيثما يقتضي الأمـر. وتـدرج المؤسسـات التجاريـة البديلـة لتحويـل الأمـوال في إطـار 

تجار النقد طبقا لقانون تقارير المعاملات النقدية لعام ١٩٨٨ وهي داخلة في هذا البرنامج. 
 

ــــة  كيــف يكفــل نظــام تتبــع المعــاملات الماليــة أن الأمــوال الــتي تتلقاهــا الجمعيــات الخيري
والجمعيات المشاة لا يجري تحويلها من الغرض المعلن للجمعيات إلى الأنشطة الإرهابية؟ 

لكي يتسنى للمؤسسات الخيرية والجمعيات المشاة أن تضطلع بأنشـطتها بفعاليـة وأن  - ١٣
ـــار تســجيل جمعياــا رسميــا طبقــا للقــانون وأن تتقــدم بطلــب  تعظـم إيراداـا، يمكنـها أن تخت
للحصـول علـى إعفــاءات ضريبيــة مــن شــتى الأنــواع. وفي كلتــا الحــالتين، تتطلــب القوانــين 
الاتحاديـة وقوانـين الولايـات مـن هـذه الكيانـات أن تسـجل نفسـها، وأن تقـدم وثـائق لتحديــد 

هويتها، وأن تفي باشتراطات التأهيل. 
وجميع تعليمات تحويل الأموال دوليا الصادرة عـن العمـلاء (التحويـلات البرقيـة) تبلـغ  - ١٤
إلى المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها. ويجري تخزين هذه المعاملات هي والمعـاملات 
الأخرى المبلَّغ عنها في قاعدة بيانات واحـدة (أكـثر مـن ٥٠ مليـون تقريـر). ويتـم رصـد هـذه 
الأنشطة باستخدام برمجيات خاصة لعزل المعاملات الشاذة ومجموعــات المعـاملات والشـبكات 
ذات الصلة. ويتم إبلاغ وكالات إنفاذ القـانون ووكـالات الإيـرادات عـن النشـاط المـالي غـير 
العـادي للتحقيـق فيـه. ولا يتـم إجـــراء أي تفتيــش موقعــي علــى الســجلات الــتي تحتفــظ ــا 

المنظمات الخيرية. 
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وسيجرم مشروع قانون قمـع تمويـل الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ تقـديم الأمـوال أو جمعـها  - ١٥
بغرض تيسير ارتكاب عمل إرهابي. وعلاوة على ذلك، فـإن قـانون تقـارير المعـاملات النقديـة 
لعام ١٩٨٨ يقضي بأن يبلغ تجار النقد عن جميـع المعـاملات الـتي تزيـد علـى ٠٠٠ ١٠ دولار 

فضلا عن المعاملات المشتبه فيها، ويعد التحايل جريمة بموجب القانون الجنائي الاتحادي. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
هل تسري أحكام القانون الجنائي ذات الصلة على جميع الظروف التالية: 

الأفعـال الـتي يرتكبـها خـارج أسـتراليا شـخص ليـس مـن مواطـني أســـتراليا أو مــن  (أ)
المقيمين فيها عادة (سواء كان ذلك الشخص موجودا حاليا في أستراليا أم لا)؛ 

ـــة موجــود حاليــا في  الأفعـال الـتي يرتكبـها خـارج أسـتراليا أحـد رعايـا دولـة أجنبي (ب)
أستراليا؟ 

لقد قُدمت في البرلمان في آذار/مـارس ٢٠٠٢ التعديـلات علـى قـانون المدونـة الجنائيـة  - ١٦
لعـام ١٩٩٥ المشـار إليـها في الفقـرة ٤٤ مـن تقريـر أسـتراليا والـــتي يتصــل ــا هــذا الســؤال. 
ـــان  وســتنطبق أغلبيــة الجرائــم الإرهابيــة الجديــدة المقترحــة الــتي ستنشــأ بعــد أن يعتمــد البرلم
التعديلات على كلا الظرفين (أ) و (ب). وعلى وجه التحديد، فإن الجرائم المتصلـة بالأعمـال 
الإرهابيـة (بمـا في ذلـك الضلـوع في عمـل إرهـابي والجرائـــم ذات الصلــة مثــل توفــير أو تلقــي 
تدريب يتصل بأعمال إرهابية وإدارة منظمـات معنيـة بالأعمـال الإرهابيـة) وتمويـل الإرهـاب، 
ستنطبق على كل مـن الأعمـال المرتكبـة خـارج أسـتراليا بواسـطة مواطـن أسـترالي أو مقيـم في 
ـــة أجنبيــة موجــود حاليــا في  أسـتراليا والأعمـال الـتي يرتكبـها خـارج أسـتراليا أحـد رعايـا دول
أستراليا. وإذا ارتكب شخص ليس من مواطني أستراليا جريمة إرهابية أو جريمة تتعلـق بتمويـل 
الإرهاب في بلد أجنبي، يتعين ألا تبدأ المحاكمـة علـى تلـك الجريمـة دون الحصـول علـى موافقـة 
النائب العام. وهذا يمكِّن النائب العام مـن مراعـاة اعتبـارات معينـة تكـون لهـا آثـار في القـانون 
الدولي قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي البدء في المحاكمة، مثـل القـانون الـدولي السـاري 
حاليـا، والعـرف وااملـة، والعلاقـات الدوليـة، والإجـراء القضـائي الـذي يجـري اتخـاذه أو قــد 

يتخذ في بلد آخر. 
وتنطبق الجرائم المقترحة المتصلة بالهجمات الإرهابية بالقنابل علـى الظـروف المبينـة في  - ١٧

(أ). وعلى وجه التحديد، تنطبق الجرائم في حالة ارتكاا خارج أستراليا: 
بواسطة شخص من مواطني أستراليا؛ أو  �

بواسطة شخص بلا جنسية ومقيم عادة في أستراليا.  �
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ـــم في الظــروف المبينــة في (ب)، أي إذا ارتكبــت خــارج أســتراليا  كمـا تنطبـق الجرائ - ١٨
بواسطة أحد رعايا دولة أجنبية موجود حاليا في أستراليا، ولكن في حالة ارتكاب الجريمة: 

ضد مواطن أسترالي أو شركة أسترالية؛ أو  �
ضد مرفق تابع للحكومة الأسترالية يقع خارج أستراليا؛ أو  �

بقصد إرغام مؤسسة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أسترالية على القيام أو عدم القيـام  �
بعمل معين؛ أو 

إذا كان التصرف ذو الصلة يخضع لولاية دولة أخرى طرف في اتفاقية قمع الهجمـات  �
الإرهابيـة بالقنـابل، منشـأة وفقـا للفقـرة ١ أو ٢ مـن المـادة ٦، والشـخص موجــود في 

أستراليا. 
ولا يجوز البدء في المحاكمة علـى جريمـة مـن جرائـم الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل دون  - ١٩
ــار  موافقـة النـائب العـام. ولإصـدار هـذه الموافقـة، يتعـين علـى النـائب العـام أن يـأخذ في الاعتب
نطـاق وأحكـام اتفاقيـة قمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، وكذلـك مـا إذا كـانت قـد وقعــت 
ـــة وفقــا لقــانون ولايــة أســترالية أو إقليــم  جريمـة أو مـا إذا كـانت قـد بـدأت أو سـتبدأ محاكم

أسترالي. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
يذكـر التقريـر أن قـانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة لعـام ١٩٨٧ يســـري رهنــا 
ـــاهدة  بوجــود معــاهدة للمســاعدة المتبادلــة بــين أســتراليا وبلــد آخــر، ورهنــا بوجــود مع
للمساعدة المتعددة الأطراف تكون الدولتان طرفـين فيـها. ففـي حالـة عـدم وجـود معـاهدة 
ذات صلـة، هـل يسـمح القـــانون بتقــديم المســاعدة إلى بلــد في حالــة الضــرورة؟ وفي هــذا 

السياق، يرجى تقديم تفسير لتعبير �الأشكال الأخرى من المساعدة الدولية�. 
لا يحول عدم وجود معاهدة دون قيام أستراليا بطلب أو الموافقة على طلـب مسـاعدة  - ٢٠
متبادلة بموجب قانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة. وتشـمل الإشـارة إلى �الأشـكال 
الأخرى من المسـاعدة الدوليـة� طلبـات اتخـاذ تدابـير غـير قسـرية مثـل أخـذ أقـوال طواعيـة أو 

الإبلاغ بدعوى جنائية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
هـل يمكـــن لأســتراليا أن تتفضــل بــتزويد لجنــة مكافحــة الإرهــاب بمعلومــات عــن الآليــة 
المشتركة بين الوكالات للتنسيق بـين السـلطات المسـؤولة عـن مراقبـة المخـدرات، وتعقـب 
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المعاملات المالية، ومراقبة الحدود وأمنها، مع إيلاء اعتبار خاص لإجراءات مراقبـة الحـدود 
التي تحول دون انتقال الإرهابيين. وهل فرقة العمل مسؤولة أيضا عن هذا التنسيق؟ 

 
رؤساء الوكالات التنفيذية لإنفاذ القانون للكمنولث 

على صعيد السياسـة العامـة، يقـوم مجلـس رؤسـاء الوكـالات التنفيذيـة لإنفـاذ القـانون  - ٢١
للكمنولث الذي تشكل في عام ١٩٨٩، بتيسير التعاون والتنسيق بين وكـالات إنفـاذ القـانون 
الأسترالية والوكالات المعنية بالعائدات على أعلــى المسـتويات. وقـد أيـدت الحكومـة الاتحاديـة 
هذا الس بوصفه الآلية الاستشارية الرئيسية فيما يتعلق بقضايـا سياسـات إنفـاذ القـانون الـتي 

تتعدى مسؤوليات النائب العام الاتحادي. 
وينتقى أعضاء مجلس رؤساء الوكالات التنفيذية لإنفـاذ القـانون للكمنولـث مـن إدارة  - ٢٢
النـائب العـام، واللجنـة الأسـترالية المعنيـة بالمنافسـة والمسـتهلكين، ودائـرة الجمـارك الأســـترالية، 
ـــة الأســترالية، واللجنــة الأســترالية لــلأوراق الماليــة والاســتثمارات، والهيئــة  والشـرطة الاتحادي
الأســترالية للرقابــة والتنظيــم، والمكتــب الأســــترالي للضرائـــب، والمركـــز الأســـترالي لتقـــارير 
ــر  المعـاملات وتحليلـها، وإدارة الهجـرة وهيئـة شـؤون التعـدد الثقـافي والسـكان الأصليـين، ومدي

دائرة الادعاء العام للكمنولث، والهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة. 
وقـد توخـى مجلـس رؤسـاء الوكـــالات التنفيذيــة لإنفــاذ القــانون للكمنولــث معالجــة  - ٢٣
التحديات الرئيسية المستجدة في مجـال إنفـاذ القـانون والإجـراءات التنظيميـة عـن طريـق إنشـاء 
أفرقة عاملة مشتركة بين الوكالات. واثنان من هـذه الأفرقـة همـا الفريـق العـامل المعـني بـتزوير 

الهوية وفريق العمل المعني بآثار إنفاذ القانون على التجارة الإلكترونية. 
وعلـى الصعيـــد التنفيــذي، فــإن الوكــالات المســؤولة عــن مســائل مــن قبيــل مراقبــة  - ٢٤
المخــدرات، وتعقــب المعــاملات الماليــة، ومراقبــة الحــدود وأمنــها (وهــي الشــرطة الاتحاديــــة 
ـــز الأســترالي  الأسـترالية، ودائـرة الجمـارك الأسـترالية، والهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الجريمـة، والمرك
لتقارير المعاملات وتحليلها)، تتعاون مع بعضها على نحــو وثيـق بصـورة غـير رسميـة وأيضـا مـن 

خلال أفرقة العمل الرئيسية. 
 

فرقة العمل المعنية بالصرافة التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة 
تتألف فرقة العمل هذه من الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، ودائرة الجمــارك الأسـترالية،  - ٢٥
ـــة والاســتثمارات، والمكتــب  والشـرطة الاتحاديـة الأسـترالية، واللجنـة الأسـترالية لـلأوراق المالي
الأسـترالي للضرائـب، والمكتـب الأسـترالي للاسـتخبارات الجنائيـة، والمركـز الأســـترالي لتقــارير 
المعاملات وتحليلها. وهي تقوم بتحليل المسائل التي يتم تحديدها من خـلال الرصـد الأوتومـاتي 
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ـــات فرقــة  لقـاعدة البيانـات الماليـة للمركـز الأسـترالي لتقـارير المعـاملات وتحليلـها. وتوفـر ترتيب
العمــل بموجــب قــانون الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة أساســا تشــريعيا لتقاســم المعلومـــات 
الاستخبارية لكل وكالة للوصـول بالأنمـاط غـير العاديـة والمشـبوهة للنشـاط المـالي إلى مسـتوى 
الاهتمام التنفيذي. وتعمم المسائل بعد ذلك على وكالات إنفاذ القانون أو الوكـالات الأمنيـة 
ــق  للتحقيـق فيـها. وتوفـر فرقـة العمـل هـذه آليـة فعالـة لتنسـيق عمليـة تحديـد الأهـداف والتحقي

النهائي في المسائل الجنائية. 
 

الس الوزاري لشرطة المنطقة الأسترالية الآسيوية 
أنشئ الس الوزاري لشرطة المنطقة الأسترالية الآسـيوية في عـام ١٩٨٠، وهـو هيئـة  - ٢٦
استشارية تجتمع مرتين في السنة للعمل على التوصل إلى استجابة منسقة علـى الصعيـد الوطـني 
للمسـائل المتعلقـة بإنفـاذ القـانون وتحقيـق أقصـى كفـاءة ممكنـة مـن اسـتخدام مـــوارد الشــرطة. 
ويدعـى الـس إلى عقـد اجتماعـات اسـتثنائية بشـأن المواضيـع الـتي تتمـــيز بدرجــة عاليــة مــن 
الحساسية و/أو الاستعجال حسب الاقتضاء. ويتـألف الـس مـن وزراء الشـرطة في الولايـات 

والأقاليم الأسترالية، والوزير الاتحادي للعدل والجمارك، ووزير الشرطة في نيوزيلندا. 
وكان دور الس الوزاري لشرطة المنطقـة الأسـترالية الآسـيوية في بدايـة الأمـر يتمثـل  - ٢٧
فــي إنشــاء خدمــات وطنيــــة موحـدة للشـرطة (المكتـب الأسـترالي للاستخبـــارات الجنائيـــــة، 
والمعــهد الأســترالي لإدارة الشــرطة، ومركــز المنطقــة الأســترالية الآســيوية لأبحــاث الشـــرطة، 
والوحدة الوطنية لإحصاءات الجريمة، والمعـهد الوطـني لعلـوم الطـب الشـرعي) وفي وضـع ـج 
منسق لسياسة الشرطة وعملياا. وقد قـام الـس، منـذ إنشـائه، بتوسـيع نطـاق دوره ليشـمل 
تنسـيق الاسـتجابة الوطنيـة للجريمـة المنظمـة والجـهود التعاونيـة اللازمـة لتحقيـق ذلـك الهـــدف. 
ومن المقرر أن ينظر الس في اجتماعه المقبل المقرر عقده في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ في نطـاق مـن 
المسـائل المتعلقـة بإنفـاذ القـانون، بمـا في ذلـك تنفيـذ نتـائج اجتمـاع القمـة الـذي عقـــده رئيــس 

الوزراء بشأن الإرهاب والجريمة عبر الوطنية (انظر الفقرات ٣٥-٣٨ أدناه). 
 

مكتب التقييم الاستراتيجي للجريمة 
يدعـم مكتـب التقييـم الاسـتراتيجي للجريمـــة عمليــة صنــع القــرار الاســتراتيجي الــتي  - ٢٨
يضطلـع ـا وزيـر العـدل والجمـارك والوكـالات الاتحاديـــة لإنفــاذ القــانون مــن خــلال توفــير 
تقييمـات اسـتراتيجية للتـهديدات والفـرص المسـتجدة الـتي مـن المحتمـل أن يكـون لهـا أثـر علــى 
أســتراليا. ولهــذه التقييمــات نطــاق زمــني مدتــه خمــس ســنوات وتســتوعب كــامل المنظــــور 
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الحكومي. وقد أصبح المكتب حاليا ضمن إدارة النائب العـام الاتحـادي، وسيشـكل جـزءا مـن 
اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة (انظر الفقرة ٣٧ أدناه) بعد إنشائها. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (د) 

ما هي نية أستراليا فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض 
كشفها لعام ١٩٩١؟ 

تعكـف الحكومـة الأسـترالية علـى اسـتعراض موقفـها بشـــأن اتفاقيــة تميــيز المتفجــرات  - ٢٩
البلاستيكية بغرض كشفها لعام ١٩٩١. 

يرجـى تقـديم تقريـر عـن التقـدم المحـــرز في التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل 
الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وتنفيذهما. 

تصديق أستراليا على الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب وانضمامـها إلى الاتفاقيـة  - ٣٠
الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل هما رهن بإنجاز المتطلبات المحلية التالية: 

إقرار التشريعات المنفذة؛  �
ــام  وضـع نـص الاتفـاقيتين علـى جـدول أعمـال مجلسـي البرلمـان لفـترة ١٥ يومـا مـن أي �

الجلسات البرلمانية؛ 
قيام اللجنة البرلمانية الدائمة المشتركة المعنية بالمعاهدات بإرفاق تقرير بكل اتفاقية؛  �

موافقة الحاكم العام في الس على التصديق على الاتفاقيتين والانضمام إليهما.  �
وفي ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، قـامت الحكومـة الأسـترالية بعـرض التشـــريعات المنفــذة  - ٣١
اللازمة على البرلمان: مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي (قمع الهجمات الإرهابيـة 
بالقنابل) ومشروع قانون قمع تمويل الإرهاب. وأحيل مشروعا القانونيين إلى اللجنة القانونيـة 
والدستورية بمجلس الشيوخ يوم ١٥ آذار/مارس، التي أوصت في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ بـإجراء 
تعديـلات طفيفـة فقـط علـى مشـروع قـانون قمـع تمويـل الإرهـاب ودون إجـراء أيـة تعديــلات 
علـى مشـروع القـانون المتعلـق بتعديـل القـانوني الجنـائي (قمـع الهجمـات الإرهابيـــة بالقنــابل). 
وقدمت الحكومة تعديلات على مشروع قـانون قمـع تمويـل الإرهـاب في ٢٠ حزيـران/يونيـه. 

ومن المتوقع أن يقر البرلمان مشروعي القانونيين بحلول اية حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وقـد وضـع نـص الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـــات الإرهابيــة بالقنــابل علــى جــدول  - ٣٢
أعمـال مجلسـي البرلمـان في ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢. ويوافـق مـرور ١٥ يومـا مـن أيـام انعقـــاد 
ـــة الدائمــة  الجلسـات علـى ذلـك التـاريخ يـوم ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وقـد وضعـت اللجن
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المشتركة المعنية بالمعاهدات تقريرهـا بشـأن الاتفاقيـة في ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وأوصـت 
فيه بأن تنضم أستراليا إلى الاتفاقية. ورهنا بنجاح إقرار التشريع المنفذ، مـن المرجـح بالتـالي أن 

تنضم أستراليا إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وقـد وضـع نـص الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب علــى جــدول أعمــال كــلا  - ٣٣
ــــاد  مجلســي البرلمــان في ١٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢. ويوافــق مــرور ١٥ يومــا مــن أيــام انعق
ـــة الدائمــة  الجلسـات علـى ذلـك التـاريخ يـوم ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. ورهنـا بتقـديم اللجن
المشتركة المعنية بالمعاهدات لتقريرها والنجاح في إقرار التشريع المنفـذ، مـن المرجـح أن تصـدق 

أستراليا على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت أستراليا أيا من دواعي القلق المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

منذ تقديم أستراليا لتقريرها، شاركت أستراليا في عدد من المبـادرات الـتي اضطُلـع ـا  - ٣٤
ـــة للتصــدي للإرهــاب  لتعزيـز تنسـيق الجـهود المبذولـة علـى الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والدولي

وغيره من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. 
 

الصعيد الوطني 
في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع قمة بشـأن الإرهـاب  - ٣٥
والجريمـة عـبر الوطنيـة. وحضـر القمـة رؤســـاء وزارات الولايــات والأقــاليم الخاضعــة للحكــم 
الـذاتي، ووافقـت علـى ٢٠ مبـادرة ـدف إلى تعزيـز إطــار التصــدي للإرهــاب والجريمــة عــبر 

الوطنية على الصعيد الوطني وفقا للنظام الاتحادي في أستراليا. 
وفيما يتعلق بالإرهاب، وافقت القمة على ما يلي:  - ٣٦

سـتضطلع الحكومـة الاتحاديـة بمسـؤولية واضحـة عـن �الحـالات الإرهابيـة الوطنيـــة�،  �
بمـا في ذلـك الهجمـات علـى الأهـداف التابعـــة للحكومــة الاتحاديــة، والهجمــات عــبر 
الولايات القضائية، والتهديدات ضـد الطـيران المـدني، والتـهديدات الـتي تنطـوي علـى 

استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية؛ 
ستتخذ الولايات والأقاليم الأسترالية مـا يلـزم مـن إجـراءات لضمـان إمكانيـة محاكمـة  �
الإرهابيين بموجب قانوا الجنائي وتخويل الحكومة الاتحادية ما يكفي مـن صلاحيـات 
لتمكينها من سن قوانين شاملة لمكافحـة الإرهـاب. (هـذا التفويـض للصلاحيـات مـن 
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أحد مستويات الحكومة إلى مستوى آخـر ضـروري بموجـب دسـتور أسـتراليا لـتزويد 
الحكومة الاتحادية بصلاحيات كاملة لسن هذه القوانين)؛ 

سـتقوم جميـع السـلطات ذات الاختصـاص القضـائي باســـتعراض تشــريعاا وترتيباــا  �
المتعلقة بمكافحة الإرهاب للتأكد من ملاءمتها لمواجهة البيئة الإرهابية الجديدة؛ 

سيعاد تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة المعنيـة بتعـاون الكمنولـث/الولايـات للوقايـة  �
من العنف لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مع توسيع نطاق ولايتـها لتشـمل 

المسائل المتعلقة بالوقاية وإدارة العواقب. 
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة، اتفقت القمة على ما يلي:  - ٣٧

الاستعاضة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمـة باللجنـة الأسـترالية لمكافحـة الجريمـة الـتي  �
ــانون  تضيـف إلى الخصـائص الهامـة للهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الجريمـة مـن أجـل إنفـاذ الق
الوطـني بصـورة فعالـة بالشـراكة مـع قـوات الشـــرطة الأســترالية للولايــات والأقــاليم. 
(ســيبدأ تشــغيل اللجنــة الأســترالية لمكافحــة الجريمــة في ٣١ كــانون الأول/ديســــمبر 

٢٠٠٢)؛ 
سـتركز اللجنـة الأسـترالية لمكافحـة الجريمـة علـى جمـع الاسـتخبارات الجنائيـة وتحديـــد  �
الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالاستخبارات مـع إمكانيـة اسـتفادا مـن قـدرات فرقـة 
العمـل في مجـال التحقيقــات لتعزيــز مهامــها في مجــال الاســتخبارات ودعــم عملياــا 

عموما. 
وفيما يتعلق بترتيبات التصـدي للجريمـة الـتي تقـع في نطـاق ولايـات قضائيـة متعـددة،  - ٣٨
اتفقت القيــادات علـى عـدد مـن الإصلاحـات الهامـة، بمـا في ذلـك إمكـان تخويـل الصلاحيـات 
فيما يتعلق بغسل الأموال، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يسـمح للحكومـة الاتحاديـة بسـن قوانـين 

أكثر شمولا بشأن غسل الأموال. 
 

الصعيد الإقليمي 
برنامج الشرطة الأسترالية الاتحادية للتعاون في مجال إنفاذ القانون 

يضطلـع برنـامج الشـرطة الأسـترالية الاتحاديـة للتعـاون في مجـــال إنفــاذ القــانون بــدور  - ٣٩
حاسم في التعاون الدولي مع وكالات إنفاذ القـانون. ويكـون الضبـاط المشـتركون في الشـبكة 
ـــادل المعلومــات فضــلا عــن تعزيــز الاتصــالات  رابطـة بـين البلـدان، حيـث يقومـون بتيسـير تب
والتفـاهم بحضـور المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الدوليـة، والـترويج لبرنـامج التعـاون في مجـــال 

إنفاذ القانون، وإقامة ألفة مع ضباط إنفاذ القانون في بلدهم المضيف.  
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وتشمل أهداف برنامج التعاون في مجال إنفاذ القانون ما يلي:  - ٤٠
تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون بالخارج على جمـع المعلومـات والأدلـة ضـد تجـار  �
المخـدرات غـير المشـروعة عـن طريـق برامـج التثقيـف والتدريـــب للممارســين وتوفــير 

بعض المعدات؛ 
تعزيـز القـدرات علـى الوفـاء بالأولويـات الدوليـة لأسـتراليا عـــن طريــق زيــادة فعاليــة  �

إمكانية جمع الاستخبارات الدولية المتعلقة بإنفاذ القانون لدعم عمليات البرنامج؛ 
تحسـين البنيـة التحتيـة لإنفـاذ القـانون لبلـدان معينـة داخـل البرنـامج والفـــهم التنفيــذي  �

للجريمة الدولية؛ 
تشجيع توثيق الروابط الشخصية والمؤسسية.  �

 
منتدى جزر المحيط الهادئ 

ـــة  يمثـل منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ رؤسـاء حكومـات جميـع البلـدان الجزريـة في منطق - ٤١
المحيط الهادئ سواء المستقلة أو المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلـك أسـتراليا. وهـو يوفّـر فرصـة 
ـــة  للـدول الأعضـاء للإعـراب عـن آرائـها السياسـية المشـتركة والتعـاون في اـالات ذات الأهمي
ـــألف المنتــدى مــن ١٦ عضــوا. وفي ٢٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١،  السياسـية والاقتصاديـة. ويت
أصدر رئيس المنتدى، سعادة رينيه هاريس بيانا صحفيـا أدان فيـه الإرهـاب الـدولي وأكـد مـن 

جديد دعم المنتدى للتعاون الدولي دف القضاء على الإرهاب الدولي.  
 

 لجنة الأمن الإقليمي للمنتدى 
لجنة الأمن الإقليمي للمنتـدى هـي آليـة يقـوم مـن خلالهـا منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ  - ٤٢
بتنسيق المبادرات الإقليمية في مجـال إنفـاذ القـانون ونشـر معلومـات لتيسـير الاتصـال والتعـاون 
فيما بين الوكالات المتخصصــة، فضـلا عـن تقـديم المشـورة إلى قيـادات المنتـدى بشـأن المسـائل 
المتصلـة بإنفـاذ القـانون. وقـد اجتمعـت لجنـة الأمـن الإقليمـي للمنتـدى في الفـــترة مــن ١٢ إلى 
ـــائج حلقــة العمــل المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب الــتي  ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وناقشـت نت
عقدت برعاية الولايات المتحدة في هـاواي في آذار/مـارس ٢٠٠٢ وأكـدت مـن جديـد الـتزام 

أعضائها بمواصلة تطوير مبادرات إقليمية لمكافحة الإرهاب.  
وقامت لجنة الأمن الإقليمي للمنتدى، بصفـة خاصـة، بتحديـد ومناقشـة الروابـط بـين  - ٤٣
ـــدى بشــأن  مقتضيـات قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ وإعـلان هونيـارا للمنت
التعاون في مجال إنفاذ القانون (انظر الفقرة ٤٥ أدناه). وسـيقدم مشـروع إعـلان سـوفا بشـأن 
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التعاون في مجال إنفاذ القانون إلى الاجتماع المقبل لمنتدى جزر المحيط الهـادئ الـذي سـيعقد في 
ـــك، تشــكل فريــق خــبراء مــن لجنــة الأمــن الإقليمــي  آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وفي غضـون ذل
للمنتـدى، ضـم أسـتراليا، لمواصلـة تطويـر المبـادرات، بمـا في ذلـك تشـريعات تســـليم ارمــين، 
ــة،  والمسـاعدة المتبادلـة في مجـال تشـريعات المسـائل الجنائيـة، والتشـريعات المتعلقـة بعوائـد الجريم

وتشريعات غسل الأموال. 
 

اجتماع الموظفين المعنيين بالقانون في جزر المحيط الهادئ 
اجتمـاع الموظفـين المعنيـين بالقـانون في جـزر المحيـط الهـادئ هـو اجتمـاع يعقـد ســنويا  - ٤٤
لكبـار مستشـاري الحكومـات في اـال القـانوني ومجـال السياسـات العامـــة في منطقــة جنــوب 
المحيط الهادئ. وهو يعمل بالتعاون الوثيق مـع أمانـة المنتـدى وغيرهـا مـن هيئـات منتـدى جـزر 
المحيط الهادئ (مثل لجنـة الأمـن الإقليمـي للمنتـدى) لمناقشـة المسـائل القانونيـة والتشـريعية الـتي 
يحيلـها المنتـدى أو الـتي يتـم تحديدهـا بوصفـها مسـائل ذات اهتمـام مشـترك. وفي إطـار إعـــلان 
هونيـارا بشـأن التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون، يعمـل اجتمـاع الموظفـين المعنيـــين بالقــانون في 
جزر المحيط الهادئ مع أمانة المنتدى لتوفير واستعراض مشاريع التشريعات للولايـات القضائيـة 
في مجالات تسليم ارمين، والمساعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، ومصـادرة عـائدات الجريمـة 

وغسل الأموال والمخدرات. 
وقد عالج إعلان هونيارا مسألة الإرهاب على النحو التالي:  - ٤٥

�يدرك المنتدى أن الإرهاب يمثل خطرا على الأمـن السياسـي والاقتصـادي للمنطقـة، 
وأحاط علما بمختلف الاتفاقيات الدوليـة في هـذا الميـدان. وحـدد اـالات الـتي يمكـن 
فيــها تحقيــــق التعـــاون فيمـــا بـــين حكومـــات المنتـــدى، وبخاصـــة في مجـــالات جمـــع 
الاستخبارات، وتدريب الأفراد، والقيام بتدريبات مشتركة في التعـامل مـع الأحـداث 
الخطيرة. وفي حين يدرك المنتدى الدور الأساسي للشبكات الأخرى، وبخاصـة شـبكة 
الشرطة، في معالجة هـذا اـال، فإنـه اتفـق علـى أن برامـج المنتـدى، وبخاصـة في مجـال 

الطيران المدني، ينبغي أن تواصل أخذ الشواغل المتعلقة بالإرهاب بعين الاعتبار�.  
وسيعقد الاجتماع المقبل للموظفين المعنيين بالقانون في جـزر المحيـط الهـادئ في الفـترة  - ٤٦
مـــن ١٥ إلى ١٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ في ســـاموا. وتفـــــهم أســــتراليا أن تطويــــر 

الاستجابات التشريعية الملائمة للإرهاب سيكون على جدول الأعمال.  
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مؤتمر رؤساء الشرطة في جنوب المحيط الهادئ 
مؤتمـر رؤســـاء الشــرطة في جنــوب المحيــط الهــادئ هــو اجتمــاع ســنوي للمنظمــات  - ٤٧
الإقليمية لرؤساء الشرطة. وتضم المنظمة ٢١ عضوا. ومن بـين المسـائل التنفيذيـة العديـدة الـتي 
ينظر فيها هذا المؤتمر هي مسألة قمع الإرهاب، وزيادة التعـاون وتبـادل المعلومـات بـين قـوات 
الشرطة في المنطقة، وتنفيذ القرار ١٣٧٣ واتفاقية الأمــم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنية، والإسهام في وضع تشريعات نموذجية إقليمية للمخدرات، وإنشاء أفرقة مشتركة مـن 
وكالات إنفاذ القانون لمعالجة المسائل التنفيذية ذات الاهتمـام المشـترك. ويعمـل مؤتمـر رؤسـاء 
الشرطة في جنوب المحيط الهادئ بصورة وثيقة مع إدارات الجمارك والهجرة في منطقـة جنـوب 

المحيط الهادئ.  
 

المنظمة الجمركية لأوقيانوسيا 
تضــم المنظمــة الجمركيــة لأوقيانوســيا ٢٣ إدارة جمركيــة تشــمل المنطقــة الأســـترالية  - ٤٨
الآسيوية وميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينـيزا لمناقشـة القضايـا الجمركيـة ذات الاهتمـام المشـترك. 
وقد عقدت المنظمة مؤتمرها السـنوي في الفـترة مـن ٨ إلى ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ في جـزر 
واليـس وفوتونـا. وأصـدرت المنظمـة الجمركيـة لأوقيانوسـيا ورقـات مناقشـة وبلاغـــات بشــأن 
الجوانب الجمركية المتعلقة بإنفاذ القانون لتنفيذ القرار ١٣٧٣ واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة. ويجــري اســتخدام هــذه الورقــات لوضــع الخطــة الاســتراتيجية 
للمنظمـة الجمركيـة لأوقيانوسـيا للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤. وتعمـل المنظمـة بصـــورة وثيقــة مــع 
مؤتمر مديري الهجرة لمنطقـة المحيـط الهـادئ (انظـر الفقـرة ٤٩ أدنـاه) لدعـم الجـهود الراميـة إلى 

إنشاء بنيات تحتية للاستخبارات في إدارام. 
 

مؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهادئ 
يوفر مؤتمر مديري الهجرة في منطقة المحيط الهـادئ فرصـة لكبـار المسـؤولين في إدارات  - ٤٩
الهجـرة في منطقـة جنـوب المحيـط الهـادئ لمناقشـة الجوانـــب المتعلقــة بــالهجرة في أنشــطة إنفــاذ 
ـــر فريقــا عــاملا بشــأن الإرهــاب في شــباط/فــبراير ٢٠٠٢.  القـانون في المنطقـة. وكـون المؤتم
ويدرس الفريق العامل إطارا للامتثال للقرار ١٣٧٣ في سياق القضايا المتعلقـة بـالهجرة، فضـلا 
عن إطار للامتثال لنظم الهجرة لأغـراض اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة عـبر الوطنيـة. 
كما يساعد مؤتمر مديري الهجـرة في منطقـة المحيـط الهـادئ الأعضـاء علـى اسـتعراض ومعالجـة 
ـــة بــالأمن مثــل ريــب  تشـريعات الهجـرة في بلداـم مـع إيـلاء اعتبـار خـاص للشـواغل المتصل

الأشخاص والهجرة غير القانونية والإرهاب. 
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التشريعات الإقليمية للحد من الأسلحة 
درسـت اللجنـة الفرعيـة المشـتركة بـين المنظمـة الجمركيـة لأوقيانوسـيا ومؤتمـر رؤســـاء  - ٥٠
الشـرطة لجنـوب المحيـط الهـادئ جـا مشـتركا للحـد مـن الأســـلحة في منطقــة جنــوب المحيــط 
الهادئ. ووفقا لـ �إطار نادي�، أعد مشروع قانون بشأن الحد من الأسلحة في اجتمـاع عـام 
٢٠٠١ للجنـة الأمـــن الإقليمــي للمنتــدى. وزودت لجنــة القــانون والنظــام التابعــة لاجتمــاع 
الموظفين المعنيين بالقانون في جزر المحيـط الهـادئ أمانـة المنتـدى بـالتعديلات المقترحـة لتحسـين 
مشـروع التشـريع النموذجــي. ومــن المتوقــع أن تنجــز هــذه العمليــة خــلال الفــترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. وتـرى أسـتراليا أن هـذه المســـألة تمثــل أولويــة مســتمرة، وذلــك لحرمــان الإرهــابيين 

المحتملين من إمكانية الحصول على الأسلحة في المنطقة. 
 

المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 
ـــة بمنــع الإرهــاب التابعــة للمنتــدى  ترأسـت أسـتراليا وتـايلند معـا حلقـة العمـل المتعلق - ٥١
الإقليمـي لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا الـتي عقـدت في بـانكوك في الفـترة مــن ١٧ إلى ١٩ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢. وحضر الاجتماع جميـع الـدول المشـاركة في المنتـدى الإقليمـي وعددهـا 
٢٣ دولة. ونجحت حلقة العمـل في تحقيـق هدفـها الأساسـي المتمثـل في تمكـين المشـتركين مـن 
اكتسـاب فـهم أفضـل للتدابـير العمليـــة الــتي يلــزم اتخاذهــا لمنــع النشــاط الإرهــابي. وركــزت 
المناقشات على مراقبة الحدود، وتأمين الأحداث الدوليـة الرئيسـية، وأمـن الطـيران. وأصـدرت 
حلقة العمل مجموعة من التوصيات العملية لتعزيـز وتحسـين تبـادل المعلومـات فيمـا بـين الـدول 

الأعضاء في المنتدى الإقليمي. 
كمـا شـاركت أسـتراليا في حلقـة عمـل تابعـة للمنتـدى الإقليمـي بشـأن التدابـير الماليــة  - ٥٢
لمكافحــة الإرهــاب عقــدت في هونولولــو في الفــــترة مـــن ٢٥ إلى ٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٢. 
وحضر حلقة العمل، التي ترأستها الولايات المتحدة وماليزيا معـا، ٢١ عضـوا مـن بـين أعضـاء 
المنتدى الإقليمي الـ ٢٣. وأسفرت حلقة العمل عـن صياغـة مشـروع بيـان للمنتـدى الإقليمـي 
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تمويل الإرهـاب سـيقدم إلى الاجتمـاع الـوزاري للمنتـدى 

الإقليمي الذي يعقد في بروناي يوم ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢.  
 

الصعيد الدولي 
الكمنولث 

في اجتماع رؤساء حكومات الكمنولث، الذي عقد في أسـتراليا في الفـترة مـن ٢ إلى  - ٥٣
٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، أصدر رؤساء حكومات الكمنولث �بلاغ كولم� لتـأييد خطـة عمـل 



1802-49108

S/2002/776

الكمنولث لمكافحة الإرهاب. وتتضمن خطة العمل تقـديم مسـاعدات قانونيـة وبنـاء القـدرات 
من أجل تنفيذ القرار ١٣٧٣، وتدابير أخـرى لزيـادة التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون، وتدابـير 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وقد أعدت أمانة الكمنولث المنبثقة عن اجتماع كبـار المسـؤولين في الـوزارات المعنيـة  - ٥٤
بالقـانون الـذي عقـد في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، ورقــة بشــأن المســائل الــتي يمكــن أن 
تسـتخدمها السـلطات القضائيـة للكمنولـث للتعـامل مـع قـــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم 

المتحدة المتعلقة بالإرهاب. 
وسـيعقد اجتمـاع الـوزراء المعنيـــين بالقــانون بــالكمنولث في ســانت فنســنت وجــزر  - ٥٥
ـــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢. وتشــمل المســائل الــتي  غرينـادين في الف
سـتناقش في الاجتمـاع اسـتعراض نظـم الكمنولـث لتسـليم ارمـين والمسـاعدة المتبادلـة لزيـــادة 
إمكانية تطبيقها على الإرهاب وتقديم مساعدات قانونية إلى الأعضاء للتصديـق علـى صكـوك 

الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتنفيذها.  
 


